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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 30 لسنة 39 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
أولاً - ورثة/ محمد أیوب شرارة، وورثة محسن محمد أیوب شرارة

ثانیًا – ورثة/ عبدالكریم محمد أیوب شرارة، وھم:
      1- رعایة الله أحمد محمود ھمـــــــــام

      2- مى عبدالكریـــــــــــــم محمد شـــــــــــــــــرارة
      3- حسین محمد أیــــــــــــوب شــــــــــــــــــــــــرارة

ضد
وزیر المالیـــــــــــــة

الإجراءات
بتاریخ الخامس عشر من أكتوبر سنة 2017، أودع المدعــــــون صحیفة ھــــــذه الدعوى قلــــــم
كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبین الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى
الطعنین رقمى 10616، 10686 لسنة 80 قضائیة، فیما تضمنھ من مخالفـــة أسس تقدیر
التعویض المقضى بھا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائیة "دستوریة"، والاستمرار فى تنفیذ الحكم

الصادر فى تلك الدعوى الدستوریة.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 6/2/2021، وفیھا قدم المدعون مذكرة، صمموا
فیھا على الطلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.
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المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعین كانوا
قد أقاموا الدعوى رقم 15659 لسنة 1999 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة، ضد
المدعى علیھ، وآخرین، بطلب الحكم بإلزامھم بأن یؤدوا لھم مبلغًا مقداره خمسة وسبعون ملیون
جنیھ، تعویضًا عن الاستیلاء على الأطیان الزراعیة - التى آلت لھم بطریق المیراث - نفاذًا لأحكام
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعـــــدل بالقرار بقانون رقـــــم
127 لسنة 1961، الذى یُعد غصبًا لتلك الأرض، أصابھم بأضرار یستحقون عنھا ھذا التعویض.
وبجلسة 22/2/2005، قضت المحكمة بإلزام وزیر المالیة بأن یؤدى للمدعین مبلــــــغ
39490358 جنیھًا. استأنف المدعى علیــــــھ الحكــــــم بالاستئناف رقــــــم 11249 لسنة 122
قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة، وبجلسة 27/12/2005، قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف، وبسقوط حق المستأنف ضدھم فى التعویض بالتقادم. طعن المدعون على ھذا الحكم
بطریق النقض، بالطعنین رقمى 1383، 1609 لسنة 76 قضائیة، وبجلسة 28/5/2007، قضت
المحكمة بنقض الحكم المطعون فیھ، وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاھرة. للفصل فى
الموضوع بھیئة مغایرة. وكان المدعون قد طعنوا على الحكم الابتدائى بالاستئناف رقم 40147
لسنة 126 قضائیة، طالبین الحكم بإلغاء الحكم المطعون علیھ فیما تضمنھ من إغفال القضاء لھم
بقیمة الریع عن الأطیان المستولى علیھا طوال فترة الاستیـــــلاء، والفوائـــــد القانونیـــــة بواقـــــع
4% من تاریخ الحكم حتى تمـــــام التنفیذ. وبعد أن قامت محكمة الاستئناف بضم ھذا الاستئناف
للاستئناف رقم 11249 لسنة 122 قضائیة – المعاد لھا من محكمة النقض – للارتباط ولیصدر
فیھما حكم واحد، قضت بجلسة 14/4/2010، بعدم قبول الاستئناف رقم 40147 لسنة 126
قضائیة، لرفعھ بعد المیعاد، وفى الاستئناف رقم 11249 لسنة 122 قضائیة، بتعدیل الحكم
المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الأول – وزیر المالیة - بأن یؤدى للطاعنین عن نفسیھما
وبصفتیھما وارثى محسن محمد أیوب شرارة مبلغ 797810 جنیھات. طعن المدعون على ھذا
الحكم بطریق النقض، بالطعنین رقمى 10616، 10686 لسنة 80 قضائیة، كما طعن علیھ وزیر
المالیة بالطعن رقم 10817 لسنة 80 قضائیة. وبجلسة 28/2/2012، قضت المحكمة فى الطعن
رقم 10817 لسنة 80 قضائیة، بانتھاء الخصومة فى الطعن، وفى الطعنین رقمى 10616،
ا فیما قضى بھ من تقدیر التعویض المستحق 10686 لسنة 80 قضائیة، بنقض الحكم جزئیًّ
للطاعنین عن الحرمان من الحصول على القیمة الحقیقیة للأرض محل التداعى منذ تاریخ الاستیلاء
علیھا حتى تاریخ الحكم، وقبل الفصل فى الموضوع بندب لجنة ثلاثیة من الخبراء لأداء المأموریة
المبینة بمنطوق ذلك الحكم. وبعد أن أودعت اللجنة تقریرھا، قضت المحكمة بجلسة 26/5/2015،
فى موضوع الاستئناف رقــــم 11249 لسنة 122 قضائیة، بتعدیــــل الحكــــم المستأنف بجعلــــھ
إلــــزام وزیر المالیة بصفتھ بأن یؤدى للمستأنف ضدھم – المدعین فى الدعوى المعروضــــــة -
مبلــــــغ 18066123 جنیھًا. تأسیسًا علــــــى أن القیمة الســــــوقیة للفــــــدان الواحد من أرض
التداعى فى عام 1992 مبلغ 24000 جنیھ، وفى عام 1995 مبلغ 30000 جنیھ. وعن التعویض
المستحق عن التأخیر فى صرف ھذه المبالغ حتى الآن، قدرتھا المحكمة بسعر الفائدة القانونیة فى
المواد المدنیة، وقدرھـــــــــا 4%. وأقام المدعون الدعوى المعروضة على سند من أن حكم محكمة
النقض فى الطعنین رقمى 10616، 10686 لسنة 80 قضائیة یشكل عقبة فى تنفیذ حكـــــم
المحكمة الدستوریـــــة العلیـــــا الصـــــادر بجلســـــة 6/6/1998، فى الدعـــــوى رقـــــم 28 لسنة

ً
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6 قضائیة "دستوریة"، الـــــذى قضـــــى، أولاً: بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة الخامسة من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن یكون لمن استولت
الحكومة على أرضھ، وفقًا لأحكام ھذا القانون، الحق فى تعویض یعادل عشرة أمثال القیمة الإیجاریة
لھذه الأرض، وأن تقدر القیمة الإیجاریة بسبعة أمثال الضریبة الأصلیة المربوطة بھا الأرض،
وبسقوط المادة (6) من ھذا المرسوم بقانون فى مجال تطبیقھا فى شأن التعویض المقدر على أساس
الضریبة العقاریة. ثانیًا: بعدم دستوریة ما نصت علیھ المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127
لسنة 1961 بتعدیل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن یكون لمن استولت الحكومة على
أرضھ تنفیذًا لأحكام ھذا القانون الحق فى تعویض یقدر وفقًا للأحكام الواردة فى ھذا الشأن بالمرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إلیھ، وبمراعاة الضریبة الساریة فى 6 سبتمبر سنة 1952،
وبسقوط المادة الخامسة من ھذا القرار بقانون فى مجال تطبیقھا فى شأن التعویض المقدر على

أساس الضریبة العقاریة.

وحیث إن منازعة التنفیذ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ قد اعترضتھ
عوائق تحول قانونًا- بمضمونھا أو أبعادھا- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاتھ
وتضاممھا، بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى
ذاتھا موضوع منازعـــــــة التنفیذ أو محلھا، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافھا
إنھـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنھا، أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا
بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ السابقة على نشوئھا. وكلما كان
التنفیذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، بعدم دستوریة نص تشریعى، فإن حقیقة
مضمونھ، ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء
الصلة الحتمیة التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون
لازمًا لضمــــــان فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من
قانونھا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال
من جریان آثارھا كاملة، فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا
للغایة المبتغاة منھا فى تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمــــــــــور،
أولھــــــــــا: أن تكون ھذه العوائــــــــــق- سواء بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا- حائلة دون تنفیذ
ا بھا ممكنًا، فإذا أحكامھا أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسنادھا إلى تلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
لم تكن لھا بھا من صلة، فإن خصومــــــــة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا،
منافیة لحقیقتھــــــــا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعــــــــة التنفیـــــــــذ لا تُعــــــد طریقًا للطعــــــــن

فـــــى الأحكـــــــام القضائیــــــة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

وحیث إن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة -
على ما استقر علیھ قضاؤھا - یقتصر نطاقھا على النصوص التشریعیة التى كانت مثارًا للمنازعة
حول دستوریتھا، وفصلت فیھا المحكمــــــة فصــــــلاً حاسمًا بقضائھــــــا، ولا تمتد إلى غیــــــر
تلــــــك النصــــــوص، حتــــــى لو تطابقت فى مضمونھا. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى

ا لا تقوم لھ قائمة إلا بھا. منطوق الحكم وما ھو متصل بھذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمیًّ

وحیث إن الحكم الصادر بجلسة 26/5/2015، من محكمة النقض فى الطعنین رقمى 10616،
ل فى شأن التعویض الذى قضى بھ على تقریر أھل الخبرة، بما 10686 لسنة 80 قضائیة، قد عوًّ
تضمنھ من تقدیر سعر فدان الأرض الزراعیة المستولى علیھا وفقًا لقیمتة السوقیة: بمبلغ 24000
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جنیھ فى عــــــام 1992، ومبلغ 30000 جنیھ فى عــــــام 1995، كما قدرت المحكمة تعویض
التأخیر عن صرف ھذه المبالغ بسعـــــــر الفائدة فى القانون المدنى وقدرھا 4%، على نحو ما ارتآه
الحكم السالف البیان كافیًا لجبر الأضرار عن عدم تقدیر التعویض العادل والتأخیر فى صرفـــھ. متى
كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیــــا بجلسة 6/6/1998، فـــــى
الدعـــــوى رقـــــم 28 لسنة 6 قضائیة "دستوریــــة"، قضى بإبطال النصوص القانونیة التى
وضعت معاییر جزافیة لتقدیر التعویض، مجحفة بحقوق أصحاب الأراضى الزراعیة التى تم الاستیلاء
علیھا، الزائدة عن الحد الأقصى المقرر للملكیة الزراعیة. فى حین أن حكــــم محكمة النقض السالف
البیان، حـال تقدیــــره تعویض المدعین عما لحقھم من خسارة وما فاتھم من كسب نتیجة الاستیلاء
على الأراضى الخاصة بمورثھم، عـــــــول على تقریـــــر الخبرة الفنیة بما تضمنھ من تقدیر سعر
فدان الأرض الزراعیة المستولى علیھا وفقًا لقیمتھ السوقیة فى عامى 1992 و1995، دون أن
یتخــــــذ مــــــن عناصر التعویض التى تضمنتھا النصوص القانونیة المحكوم بعــدم دستوریتھا سندًا
لما قضى بھ. فضلاً عن أن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ لم یعرض لمسألة
ریع الأراضى الزراعیة المستولى علیھا، وھى المسألة عینھا التى عیب المدعون فى شأنھا حكم
النقض السالف البیان. فمن ثم لا یكون ذلك الحكم مصادمًا للحكم الصادر من المحكمة الدستوریة
العلیا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائیة "دستوریة"، ولا یشكل عقبة تحول دون تنفیذه، مما
تنحل معھ المنازعة المعروضة، والحــــــال كذلك، إلــــــى طعــــــن فى حكــــــم محكمة النقض، لا
یستنھض ولایة ھذه المحكمة للفصل فیھ، الأمر الذى تضحى معھ الدعوى المعروضة قمینة بعدم

القبول.
فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعین المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب
المحاماة.

أمین السر                               رئیس المحكمة


